
    المجمـوع

    ثم يبيعه ويأخذ ثمنه ويفرق عليهم وإن قطعت الثمار فإن قلنا أن القسمة تمييز الحقين

تقاسموا كيلا أو وزنا وإن قلنا إنها بيع لم تجز المقاسمة بل يسلم العشر إلى المصدق ثم

يبيعه ويفرق ثمنه وقال أبو إسحاق وأبو علي ابن أبي هريرة تجوز المقاسمة كيلا ووزنا على

الأرض لأنه يمكنه أن يخلص حقوق المساكين بالكيل والوزن ولا يمكن ذلك في النخل والصحيح أنه

لا فرق بين أن تكون على الشجر وبين أن تكون على الأرض لأنه بيع رطب برطب على هذا القول

الشرح هذه المسألة بفروعها سبق بيانها واضحا في هذا الباب والهلياث بكسر الهاء وإسكان

اللام وبعدها ياء مثناة تحت وآخره ثاء مثلثة والسكر بضم السين على لفظ السكر المعروف

وهما نوعان من التمر معروفان واالله أعلم بالصواب وله الحمد والمنة
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